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ما يحصل في سوريا استعجالٌ للاستيلاء على الحكم
إن ما يحدث في سوريا ليس بمعظمه مظاهرات سلميّة خاضعة لحماية قوانين حقوق الإنسان لا سيِّما الحق في التجمع وحرية التعبير وحق المشاركة في الحياة العامة وحق معارضة النظام القائم، لأن ممارسة هذه الحقوق إنما يكون تحت سقف النظام، الذي يكون الراعي والضامن لها. وهذا المبدأ تقرِّه أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تستخدم الاتفاقيات الدولية مصطلح بأن هذه الحقوق والحريات مكفولة بالقانون الذي يحدد أطر ممارستها.
فالحريات بما فيها حرية التظاهر ليست حقاً مطلقاً،  ولا تُمارس كيفما كان، بل تخضع للضوابط القانونية، حيث يُفترض بالجهة المنظمة أن تبلغ السلطات بموعد التظاهرة والشعارات التي ترفعها ومكان تنظيمها وأسماء المنظمين، وأن لا يعتدي المتظاهرون على الأملاك العامة أو الخاصة ولا يتعرَضوا لكرامات الآخرين وحرياتهم.
ونُلاحظ أن حظر التظاهرات التي تشكَّل تعدياً على السلطات الدستورية أو تخالف النظام العام للدولة، ليس مقتصراً على دولةٍ ما، بل نجده مبداً معتمداً في كلِّ دول العالم، فمثلاً يستحيل أن نشهد في الولايات المتحدة الأميركية مظاهرة مؤيِّدة للمقاومة اللبنانية أو الفلسطينية، ولا مظاهرة منددة بالكيان الصهيوني أو ندوة تنكر الهولوكست، أو تتعرض للسامية- بالمفهوم الغربي لها....  وكذلك لا يمكن أن نرى في هذه البلاد  مظاهرة تطالب الرئيس المنتخب بصورة قانونية بأن يعتزل الحكم وإلا استمرت المظاهرات والاحتجاجات بمواجهته حتى اسقاطه.
وبالعودة إلى سوريا، فإن التظاهر في سبيل تحقيق إصلاحات دستورية أو في سبيل تكوين جبهة معارضة هدفها استلام الحكم، فإن هذا النوع من المظاهرات هي مقبولةً، بخاصةٍ إذا كان هدفها تحقيق الإصلاحات التي يبتغيها المتظاهرون، أو إذا استخدموا الوسائل الدستورية للوصول إلى الحكم ، أي استعدوا لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فإذا ادعت المعارض السورية أنها أكثرية وتملك الشارع فعليها ضبط إبقاع تحركاتها والعمل تحت سقف النظام والقانون حتى تحين لحظة الانتخابات فتثبتُ عندها لمدى امتلاكها التأييد الشعبي، فإذا فازت في الانتخابات لتعمل عندها على إعادة صياغة النظام كما تريد، وهذه الوسيلة قد استخدمها حزب العدالة والتنمية في تركيا، حيث استطاع هذا الحزب تغيير الكثير من مبادئ النظام التركي منذ استلامه الحكم، وبالوسائل القانونية المشروعة. 
وأما استعجال اسقاط النظام، فهذا الاستعجال هو عمل غير محمي بمنظومة الحقوق والحريات، لأن هذه المنظومة لا تحمي سوى الأعمال المشروعة ولا تحمي الأعمال غير المشروعة وغير الدستورية. وفي العلم الدستوري، يدخل استعجال اسقاط النظام ضمن ما يُعرف بالوسائل غير المشروعة للوصول إلى الحكم، وهي وسائل تشجبها وتعارضها كلُّ القوانين والأنظمة الدستورية والحقوقية في العالم، لأنها تشكِّل تعدِّياً على حق الهيئة المنتخبة في اكمال ولايتها، وكذلك تعدياً على حقِّ الأكثرية الناخبة التي اختارت ممثليها في إدارة شؤون الحكم، وإذا رأى الشعب بأن الهيئة الحاكمة مخطئة فهناك وسائل دستورية لمساءلتها ومحاسبتها، وليس خيار الفوضى والشارع من ضمن هذه الوسائل أبداً.
فإذا استعجل فريق سياسي الاستيلاء على الحكم، فإن عمله مخالفٌ لدستور البلاد وقوانينها، حيث تفرض هذه القوانين على أجهزة النظام أن تتحرَّك فوراً وبلا إبطاء لملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم، كما تفرض على السلطات الأمنية موجب التصدي لهم بالقوة بخاصةٍ إذا ما لجأ مستعجلو اسقاط النظام إلى استخدام السلاح وعمدوا إلى السيطرة على المدن والقرى وأخرجوها عنوةً من سيادة السلطة وأخضوعها لسلطتهم. 
إذ لا يوجد دولة في العالم ولا أي قانون ينص على مقابلة التمرد العسكري بالورد والياسمين، بل على النظام أن يثبت الحزم والشدة في التعامل مع المتمردين، والأمثلة في العالم لا تُحصى، منها: التدخل العسكري الأميركي- العراقي  في الفلوجة – العراق، التدخل العسكري الأميركي- الباكستاني في منطقة وزيرستان باكستان، التدخل العسكري التركي ضد متمردي حزب العمال الكردستاني- التدخل العسكري اللبناني في نهر البارد ضد عصابات فتح الإسلام.... فالقانون هو الذي يمنع الدولة النظامية من أن تتعامل مع متمردين بالحسنى واللين، لأن هذا القول يشجِّع الفوضى والانقسامات، ويخالف واجبات الدولة في الحفاظ على وحدتها وتماسكها. 
وإذا قبلنا بالمنطق الآخر أي منطق معاملة مستعجلي اسقاط النظام بالحسنى واللين، نكون قد أدخلنا في المنظومة  الدستورية وسيلة جديدة ومشروعة للوصول إلى الحكم، ويصبح من حقِّ كل من يخسر انتخابات، أو كلِّ عشيرة أو جماعة تملك بعض التأييد الشعبي والدولي، أن تطلب ساعة تشاء اسقاط النظام، وعلى النظام الحاكم أن يستجيب ويرحل ويخلي الساحة، فهل يمكن أن يستقر هذا المنطق الجديد، ليصبح هو القاعدة الأساسية في تولي الحكم؟ وعندها علينا أن نمحو من ثقافتنا قاعدة أن:"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
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